
    مواهب الجليل لشرح مختصر خليل

    الحكم وهذه الرواية من قوله أحب إلي قال محمد وروى ابن القاسم وأشهب عنه أنه يقتص

بذلك فيما عظم أو صغر منها من قطع اليد وغيرها يحلف يمينا واحدة ويقتص قال ابن القاسم

فإن نكل حلف القاطع وبرىء فإن نكل حبس حتى يحلف وقيل يقطع انتهى فرع قال في النوادر

قال مالك وإن كان الشاهد غير عدل حلف المطلوب وليس كالقسامة وما قال أحد غير هذا إلا

بعض من لا يؤخذ بقوله انتهى فرع قال فيها أيضا فإذا تعلق به وقال أنت جرحتني فله عليه

اليمين وإن كان من أهل التهم أدب والذي في سماع أشهب عن مالك إذا تنازعا ثم أتى أحدهما

بأصبعه مجروحة تدمي يزعم أن صاحبه عضها قال يحلف له وإن كان من أهل التهم أدب قال في

الكتابين وقال ابن القاسم فيمن ادعى أن فلانا جرحه فلا يستحلف في جرح ادعاه أو ضرب إلا أن

يكون مشهورا بذلك فيحلف فإن نكل سجن حتى يحلف وقال أصبغ فإن طال حبسه ولم يحلف عوقب

وأطلق إلا أن يكون متمردا فيخلد في السجن ثم ذكر مسائل تتعلق بالعبد إذا قام على جرحه

شاهد واحد فراجعه إن أردته واالله أعلم ص وبيع ما يفسد ووقف ثمنه معهما بخلاف العدل فيحلف

ويبقى بيده ش يعني أن من ادعى شيئا مما يفسد بالتأخير كاللحم ورطب الفواكه وأقام

شاهدين واحتيج إلى تزكيتهما فإن ذلك الشيء يباع ويوقف ثمنه بخلاف ما إذا أقام عدلا واحدا

فإن المدعى عليه يحلف أن المدعي لا يستحق فيه شيئا ويترك ذلك الشيء بيده هكذا قال ابن

الحاجب متبرئا منه بقوله قاله وقبله في التوضيح وقال تبرأ منه لأشكاله وذلك لأن الحكم

كما يتوقف على الشاهد الثاني كذلك يتوقف على عدالة الشاهدين فإما أن يباع ويوقف ثمنه

فيهما أو يخلى بيده فيهما وأجاب صاحب النكت بأن مقيم العدل قادر على إثبات حقه بيمينه

فلما ترك ذلك اختيارا صار كأنه مكنه منه بخلاف من أقام شاهدين أو شاهدا ووقف ذلك القاضي

لينظر في تعديلهم لا حجة عليه في ذلك لعدم قدرته على إثبات حقه بغير عدالتهم وأشار

المازري إلى فرق آخر وهو أن الشاهدين المجهولين أقوى من الواحد لأن الواحد يعلم الآن

قطعا أنه غير مستقل والشاهدان المجهولان إذا عدلا فإنما أفاد تعديلهما بعد الكشف عن وصف

كان عليه حين الشهادة ويحتمل أن يكون وجه الإشكال ما ذكره ابن عبد السلام مقتصرا عليه

فإنه قال إنما تبرأ منه لأنهم مكنوا من الطعام من هو بيده بعد قيام شاهد ولم يمكنوه منه

إن قام عليه شاهدان بل قالوا يباع ويوقف ثمنه والشاهد أضعف قال قلت ولأجل أن الشاهد

أضعف من الشاهدين أبقى الطعام بيد المدعى عليه لأنه إذا ضعفت الدعوى لضعف الحجة ضعف

بسبب ذلك أثرها فإبقاء الطعام بيده ليس هو لما توهم من تقديم الأضعف على الأقوى بل هو

عين ترجيح الأقوى فأجاب عن ذلك بأنه لو كان صحيحا للزم مثله فيما لا يخشى فساده أن يحلف



من هو بيده ويترك له يفعل فيه ما أحب قال ويجاب عن أهل المذهب بأن ما يخشى فساده قد

تعذر القضاء بعينه للمدعي لما يخشى عليه من الفساد قبل ثبوت الدعوى فلم يبق إلا النزاع

في ثمنه فهو كدين على من هو بيده فمكن منه بعد أن يحلف ليسقط حق المنازع في تعجيله له

ولا يلزم مثل ذلك فيما قام عليه شاهدان لأن حق المدعى فيه أقوى من حق المدعى عليه انتهى

كلام التوضيح قلت وأصل المسألة في كتاب الشهادات من المدونة قال فيها وإن كانت الدعوى

فيما يفسد من اللحم ورطب الفواكه وقد أقام لطخا أو شاهدا على الحق وأبى أن يحلف وادعى

بينة قريبة على الحق أجله القاضي بإحضار شاهدين أو شاهد إن أتى بشاهد قبله ولم يحلف ما

لم يخف فساد ذلك الشيء فإن جاء بما
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